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ــــــــــــــــدد ) 476( الاثــــــنــــــين )29( 2005 مسودة الدستور العراقي الدائم  7ـالــع

الباب الاول
المبادئ الاساسية

المادة )1(:
جـمهــوريــة العــراق دولــة مـسـتقلــة
ذات سـيــــادة، نــظــــام الحـكـم فــيهــــا
ــــــرلمــــــانـــي( جـــمـهــــــوري نـــيــــــابـــي )ب

ديمقراطي اتحادي.
المادة )2(:

ـــــن الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة اولاً- الاســلام دي
ـــــرســمــي، وهـــــو مـــصـــــدر اســـــاس ال

للتشريع:
أ- لايـجوز سن قـانون يـتعارض مع

ثوابت احكام الاسلام.
ب- لايجـــوز سـن قـــانـــون يـتعـــارض

مع مبادئ الديمقراطية.
ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع
الحقــــوق والحــــريــــات الاســــاسـيــــة

الواردة في هذا الدستور.
ثــــانـيــــاً- يــضـمـن هــــذا الــــدسـتــــور
الحفــاظ علــى الهــويــة الاسـلاميــة
لغـــالـبـيـــة الـــشعـب العـــراقـي، كـمـــا
يـضـمـن كــــامل الحقـــوق الـــديـنـيـــة
لجـميع الافـراد في حـريـة الـعقيـدة
والممـارسـة الـديـنيـة. كـالمـسـيحـيين
والايـــزديين والـصـــابئـــة المنــدائـيين

وغيرهم.
المادة )3(:

العــــراق بلــــد مــتعــــدد القــــومـيــــات
والاديــان والمـــذاهب، وهــو جـــزء من
العالم الاسلامي، والـشعب العربي

فيه جزء من الامة العربية.
المادة )4(:

اولاً- الـلـغــــــة الـعــــــربـــيــــــة والـلـغــــــة
الكـوردية هـما اللغـتان الـرسميـتان
للعـــراق، ويـضـمــن حق العـــراقـيـين
بـــتـعـلـــيـــم ابـــنــــــــائـهـــم بـلـغــــــــة الام
كالتركمانيـة والسريانية والارمنية
في المؤسـسات التعليميـة الحكومية
علــى وفق الـضـوابـط التـربـويـة، او
بــــأيــــة لغــــة اخــــرى في المــــؤســـســــات

التعليمية الخاصة.
ثـانيـاً: يحـدد نطـاق المصـطلح لغـة
رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه

المادة بقانون يشمل:
ــــرســمــيــــة أ- اصــــدار الجــــريــــدة ال

باللغتين.
ب- التكلم والمخـاطبـة والتعبـير في
ــــس ـــــة كــمـجل ـــــرســمــي المجـــــالات ال
النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم،
والمــــؤتمــــرات الــــرسـمـيــــة، بــــأي مـن

اللغتين.
ج- الاعتـراف بـالـوثــائق الـرسـميـة
ــــــالـلغــتــين واصــــــدار والمـــــــراسلات ب

الوثائق الرسمية بهما.
د- فتح مدارس باللغتين على وفق

الضوابط التربوية.
هـ- ايـــة مجـــالات اخـــرى يحـتـمهـــا
ـــــــــدأ المـــــــســـــــــاواة، مــــثـل الاوراق مــــب
ــــسـفــــــر، ــــــة، وجــــــوازات ال الــنـقــــــدي

والطوابع.
ثــــالــثــــاً- تــــســـتعـــمل المــــؤســــســــات
والاجهـــــزة الاتحـــــاديــــــة في اقلــيــم

كوردستان اللغتين.
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نص مسودة الدستور الدائم المقدمة الى الجمعية الوطنية 
الديباجة

بسم الله الرحمن الرحيم
)ولقد كرمنا بني آدم(

نحـنُ ابناءًُ وادي الرافديـن موطن الرسل والانبيـاء ومثوى الائمة الاطهـار ورواد الحضارة وصناع الـكتابة ومهد الـترقيم، على ارضنـا سنَّ اولُ قانونٍ وضعه الانـسان، وفي وطننا خُطَّ
رَ الفلاسفـةُ والعلمـاء، وأبـدعَ الأدبـاءُ والشعـراءْ.عـرفـانـاً منـّا بحـقِ الله علينـا، وتلبيـةً لنـداء وطننـا أعـرقُ عهـدٍ عـادلٍ لـسيـاسـة الأوطـان، وفـوقَ تـرابنـا صلـى الصحـابـةُ والاوليـاء، ونظّـَ

ومواطنينا، 
واستجابةً لـدعوةِ قياداتـنا الدينيـة والوطنية واصـرارِ مراجعنا العـظام وزعمائنـا ومصلحينا، وقـوانا الوطنيـة وسياسييـنا ووسطَ مؤازرةٍ عـالمية من اصدقـائنا ومحبيـنا، زحفنا لاول
مرةٍ في تاريخـنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجـالاً ونساءً وشيباً وشباناً في 30 كـانون الثاني سنة 2005م، مستـذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الـطغمة المستبدة ومستلهمين
فجـائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً، ومعهـم بقية اخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استبـاحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية
والاهوار ومكتوين بلـظى شجن المقابر الجماعية والاهوار والدجيـل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجـازرِ حلبجةَ وبارزانَ والانفال والكورد الفيليين، ومستلهمين
مـآسي التـركمـان في بشـير، وكـما في بقـية مـناطق الـعراق فقـد عانـى اهالـي المنطقـة الغربـية مـن تصفيـة قيـادتها ورمـوزها وشـيوخهـا وتشـريد كـفاءاتهـا وتجفيف منـابعهـا الفكـرية
والثقـافيـة، فـسعينـا يـداً بيـد وكتفـاً بـكتف، لنـصنع عـراقنـا الجـديـدَ، عـراقَ المـستقـبلِ، من دون نعـرةٍ طـائفيـة، ولانـزعـة عنصـريـة، ولاعقُـدةٍ منـاطقيـة، ولاتمييـز، ولااقصـاء.لم يـثننـا
التكفيـرُ والارهابُ من أن نمـضي قُدمـاً لبنـاء دولة القـانون، ولم تـوقفنا الـطائفيـة والعنصـرية من ان نـسير معـاً لتعزيـز الوحـدة الوطنـية، وانتهـاج سُبلُِ التـداول السلـمي للسـلطة،
وتبـني اسلـوب التـوزيع العـادل للثــروة، ومنح تكـافـؤ الفـرص للجـميع.نحـنُ شعبُ العـراقِ النـاهض تــوّاً من كبـوته، والمتـطلع بثقـة الــى مسـتقبله مـن خلال نظـامٍ جمهـوري اتحـادي
ديمقـراطي تعددي، عقََدَ العزم برجالـه ونسائه، وشيوخه وشبابه، على احتـرام قواعد القانون، ونبذ سيـاسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقـوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه،
واشاعـة ثقافـة التـنوع، ونـزع فتيل الارهـاب.نحنُ شعبُ العـراق الذي آلـى على نفـسه بكلِ مكـوناته وأطـيافـه ان يقرر بحـريته واختـياره الاتحـاد بنفـسه، وأن يتعـظ لغده بـأمسه، وأن
يـسنَُّ من منظـومة القـيم والمُثلُ العليـا لرسـالات السمـاء ومن مستجـدات علمِ وحضـارةِ الانسانِ هـذا الدستـور الدائـم/ إنّ الالتزام بهـذا الدستـور يحفظُ للعـراق اتحاده الحـر شعبا

وأرضاً وسيادةً.

حدود القانون.
ــــزع الملـكـيــــة إلا ــــاً- لايجــــوز ن ثــــانـي
لأغـــراض المــنفعـــة العـــامـــة مقـــابل
تـعـــــــويــــض عـــــــادل، ويـــنــــظـــم ذلــك

بقانون.
ثالثاً-

أ- لـلعــــراقــي الحق في الــتــملـك في
اي مـكـــــان مـــن العـــــراق، ولايجـــــوز
لغـيـــره تمـلك غـيـــر المـنقـــول الا مـــا

استثني بقانون.
ب- يـحــــظــــــر الـــتـــمـلـك لأغــــــراض

التغيير السكاني.
المادة )24(:

ــــة حــــريــــة الانــتقــــال ــــدول تـكـفل ال
للأيـدي العامـلة والبـضائع ورؤوس
الامــــوال العـــراقـيـــة بـين الاقـــالـيـم
والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

المادة )25(:
ــــة اصلاح الاقـتــصــــاد تـكـفل الــــدول
العراقي علـى وفق اسس اقتصادية
حديثة وبما يضـمن استثمار كامل
مـــوارده وتنــويع مـصــادره وتـشجـيع

القطاع الخاص وتنميته.
المادة )26(:

تكفل الدولة تـشجيع الاستثمارات
في القــطـــاعـــات المخـتـلفـــة ويـنــظـم

ذلك بقانون.
المادة )27(:

ــــرمــــة، اولاً- للامـــــوال العــــامــــة حُ
وحمايتها واجب على كل مواطن.

ثـــانـيـــاً- تـنــظــم بقـــانــــون الاحكـــام
الخـــاصـــة بـحفــظ املاك الـــدولـــة
وادارتهـــا وشـــروط الـتـصـــرف فـيهـــا
والحـــــــدود الـــتـــي لايـجـــــــوز فـــيـهـــــــا
الــــتــــنـــــــــازل عــــن شــــيء مــــن هـــــــــذه

الاموال.
المادة )28(:

اولاً- لاتفـرض الضـرائب والـرسـوم
ولاتعـدل ولاتجبى، ولايعفـى منها،

إلا بقانون.
ثـــانـيــــاً- يعفـــى اصحـــاب الـــدخـــول
المنخفـضة من الضـرائب بما يكفل
عـدم المـسـاس بـالحـد الادنـى اللازم

للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة )29(:

اولاً-
أ- الاســـــــــــــرة اســـــــــــــاس المجــــتــــمــع،
وتحــــافــظ الــــدولــــة علــــى كـيــــانهــــا
وقـيـمــتهــــا الــــديـنـيــــة والاخلاقـيــــة

والوطنية.
ب- تكفل الـدولـة حمـايـة الامـومـة
والـطفــولــة والـشـيخــوخــة، وتــرعــى
ـــــوفـــــر لهــم ـــــاب وت الــنــــشء والــــشــب
الظـروف المناسبـة لتنميـة ملكاتهم

وقدراتهم.
ثـــانيـــاً- للأولاد حقٌ علــى والــديـهم
في الـتـــربـيـــة والـــرعـــايـــة والــتعلـيـم،
وللـــوالـــديـن حـق علـــى اولادهـم في
الاحـتـــرام والـــرعـــايـــة، ولاسـيـمـــا في
حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثــــــــالـــثــــــــاً- يـحــــظــــــــر الاســـتـغـلال
الاقـتصادي للأطفـال بصوره كـافة،
وتتـخذ الـدولة الاجـراءات الكفيـلة
ـــــحــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــتـــــهــــــــــــــــــــم. ب
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ــــــــة في ــــــــة عــــــــادل يـعــــــــامـل مـعــــــــامـل
الاجراءات القضائية والادارية.

سـابعاً- جلـسات المحـاكم علنـية إلا
اذا قررت المحكمة جعلها سرية.

ثامناً- العقوبة شخصية.
تـاسعـاً- ليـس للقـوانين اثـر رجعي
ـــــى خلاف ذلـك، مــــا لــم يـُـنــــص عل
ولايـشـمل هـــذا الاستـثنــاء قـــوانين

الضرائب والرسوم.
عـاشراً- لايسـري القانـون الجزائي
ــــــأثــــــر رجـعــي إلا إذا كــــــان اصـلـح ب

للمتهم.
حــــادي عـــشــــر- تـنـتــــدب المحـكـمــــة
ــــاً للــــدفــــاع عـن المــتهـم او محــــامـي
جـنحــة لمـن ليــس له محــامٍ يــدافع

عنه وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر-

أ-يحظر الحجز.
ب- لايجوز الحـبس او التوقيف في
غـيـــر الامـــاكـن المخــصــصـــة لــــذلك
وفق قـــوانـين الــسجـــون المــشـمـــولـــة
بـالـرعـايـة الـصحيـة والاجـتمـاعيـة

والخاضعة لسلطات الدولة.
ثـــــــــالــــث عــــــشـــــــــر- تـعـــــــــرض اوراق
التحقيق الابـتدائـي على القـاضي
المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا
وعـشــرين سـاعـة مـن حين القـبض
علـى المـتهم ولايجـوز تمـديـدهـا الا

مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة )20(:

للـمــــواطـنـين، رجــــالاً ونـــســــاءً حق
المــــشــــاركــــة في الــــشـــــؤون العــــامــــة،
والتـمتع بـالحقـوق الـسيـاسيـة بمـا
فـيهـــا حق الـتـصـــويـت والانـتخـــاب

والترشيح.
المادة )21(:

اولاً- يحـظـر تـسلـيم العــراقي الـى
الجهات والسلطات الاجنبية.

ثـــــــانـــيـــــــاً- يـــنــــظـــم حـق الـلـجـــــــوء
الــسـيـــاسـي الــــى العــــراق بقـــانـــون،
ولايجـوز تسليـم اللاجئ السـياسي
الـى جهـةٍ اجـنبيـة، او إعـادتـه قسـراً

الى البلد الذي فرّ منه.
ثـــــــالـــثـــــــاً- لايمـــنـح حـق الـلـجـــــــوء
الـــسـيــــاسـي الــــى المــتهـم بــــارتـكــــاب
جرائم دوليـة، او ارهابـية او كل من

الحق ضرراً بالعراق.
ــــاً:- الحقــــوق الاقـتــصــــاديــــة ثــــانـي

والاجتماعية والثقافية
المــــادة )22(: اولاً- العـمـل حق لـكل
العــراقـيين بمــا يــضمـن لهـم حيــاة

كريمة.
ثـانياً- ينظم القـانون، العلاقة بين
ــــى العــمـــــال واصحـــــاب العــمـل عل
ـــــة، مع مــــراعــــاة اســــس اقــتـــصــــادي

قواعد العدالة الاجتماعية.
ثــالثــاً: تكفل الـدولـة حق تــأسيـس
الـنقـــابـــات والاتحـــادات المهـنـيـــة، او
الانـــضــمــــام الــيهــــا، ويــنـــظــم ذلـك

بقانون.
المادة )23(:

اولاً- الملـكـيــــة الخــــاصــــة مــصــــونــــة
ويـحـق لـلــمــــــالـك الانــتـفــــــاع بـهــــــا
واســتغـلالهــــا والــتـــصـــــرف بهــــا في
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والحــريـــة، ولايجــوز الحــرمــان مـن
هـذه الحقـوق او تقييـدهـا إلا وفقـاً
للقانون، وبناءً على قرار صادر عن

جهة قضائية مختصة.
المادة )16(:

تكافؤ الفـرص حق مكفول لجميع
العــراقـيـين، وتـكفل الــدولـــة اتخــاذ
الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة )17(:
ـــــــكــــل فــــــــــــــــــــــــــــــــــرد الحــــق في اولاً: ل
الخــصــــوصـيــــة الــــشخــصـيــــة بمــــا
لايـتـنــــافــــى مـع حقــــوق الآخــــريـن

والآداب العامة.
ثـــانـيـــاً: حـــرمـــة المــســـاكـن مـصـــونـــة
ولايجــوز دخـــولهـــا او تفـتـيــشهــا او
الـتعــــرض لهــــا الا بقـــرار قــضـــائـي

ووفقاً للقانون.
المادة )18(:

اولاً- العـراقي هــو كل من ولـد لأب
عراقي او لأمٍ عراقية.

ثانياً- الجنسـية العراقية حقٌ لكل
عراقي، وهي أساس مواطنته.

ثالثا-
أ- يحـــظــــــر إسقـــــاط الجــنــــســيـــــة
العراقية عن العراقي بالولادة لأي
ـــــــاب، ويـحـق لمـــن ســـبـــبٍ مـــن الاســـب
اسقــطـت عـنـه طلـب اســتعــــادتهــــا،

وينظم ذلك بقانون.
ب- تسحب الجنـسية العـراقية من
المــتجـنــــس بهــــا في الحــــالات الـتـي

ينص عليها القانون.
رابعـــــاً- يجـــــوز تعــــدد الجــنــــســيــــة
لـلعراقي، وعلـى من يتـولى منـصباً
سـيادياً أو أمـنياً رفيعـاً التخلي عن
اية جـنسية اخرى مكـتسبة وينظم

ذلك بقانون.
ــــســيـــــة خـــــامــــســـــاً- لاتمـــنح الجــن
العــــــراقــيــــــة لأغــــــراض ســيــــــاســــــة
التوطين السكاني المخل بالتركيبة

السكانية في العراق.
ســادســـاً- تنـظـم احكـــام الجنــسيــة
ــــدعــــاوى ــــون، ويــنـــظــــر في ال بقــــان
الـنـــاشـئـــة عـنهـــا مـن قـبل المحـــاكـم

المختصة.
المادة )19(:

اولاً: القـضـــاء مــسـتـقل لاسلـطـــان
عليه لغير القانون.

ثــانـيــاً- لا جــريمـــة ولا عقــوبــة إلا
بنـص. ولا عقــوبــة إلا علـــى الفعل
الـذي يعـده القـانـون وقـت اقتـرافه
جـريمـة، ولا يجـوز تـطبـيق عقـوبـة
اشـــد مــن العقـــوبـــة الـنـــافـــذة وقـت

ارتكاب الجريمة.
ثــــالـثــــاً- الــتقــــاضــي حق مــصــــون

ومكفول للجميع.
رابعاً- حق الدفاع مقدس ومكفول
في جــــمــــيـع مـــــــــراحـل الــــتـحـقــــيـق

والمحاكمة.
خـامـسـاً- المـتهم بـريء حتـى تثـبت
إدانـته في محاكـمة قـانونـية عـادلة،
ولايحــاكـم المـتهـم بــالـتهـمـــة ذاتهــا
مرة اخـرى بعد الافـراج عنه إلا اذا

ظهرت ادلة جديدة.
ســــــادســــــاً- لـكـل فــــــرد الحـق في أن
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اولئك الافراد المـذكورين آنـفاً التي
يقـومـون بهـا بـصفتهـم الشخـصيـة
او الــوظـيفـيــة دون ان يــشـمـل ذلك
حقهم بالتصويت في الانتخابات.

د- يقـوم جهـاز المخـابـرات الـوطـني
العـراقي بجـمع المعلـومـات وتقـييم
الــتـهــــــديــــــدات المــــــوجـهــــــة لـلأمــن
ــــــــوطـــنـــي وبـــتـقــــــــديم المـــــشــــــــورة ال
للحكـومـة العــراقيــة. ويكــون تحت
الـسيطـرة المـدنيـة ويخضع لـرقـابـة
الـسـلطــة التـشــريعيـة ويعـمل علـى
ــــادئ ــــون وبمــــوجــب مــب وفـق القــــان

حقوق الانسان المعترف بها.
هـ- تحـتــــرم الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة
وتـنفــذ التـزامــات العـراق الــدوليـة
الخـــاصـــة بمـنع انـتــشـــار وتـطـــويـــر
وانـــتـــــــاج واســـتـخـــــــدام الاسـلـحـــــــة
النـووية والكـيميائيـة والبيولـوجية
ويمــنع مــــا يــتـــصل بــتـــطــــويــــرهــــا
وتـصنيعهـا وانتاجـها واستخـدامها
مـن معـــدات ومــــواد وتكـنـــولـــوجـيـــا

وأنظمة للاتصال.
ثانياً- تنظم خدمة العلم بقانون.

المادة )10(:
ـــــات المقـــــدســـــة والمقـــــامـــــات العــتــب
الـديـنيـة في العــراق كيـانـات ديـنيـة
وحضـاريـة، وتلتـزم الـدولـة بتـأكيـد
وصيانة حـرمتها، وضمـان ممارسة

الشعائر بحرية فيها.
المادة )11(:

بغداد عاصمة جمهورية العراق.
المادة)12(:

اولاً- يـنـظـم بقـــانـــون علـم العـــراق
وشعاره ونـشيده الـوطني بما يـرمز

الى مكونات الشعب العراقي.
ثـــانـيـــاً- تـنـظـم بقـــانـــون الاوسـمـــة
والعـطلات الــرسـمـيــة والمـنــاسـبــات
الــــديـنـيــــة والــــوطـنـيــــة والــتقــــويم

الهجري والميلادي.
المادة )13(:

اولاً- يُعــدُ هــذا الــدستــور القــانــون
الاسمى والاعلى في العراق، ويكون
ملــــزمــــاً في انحــــائه كــــافــــة وبــــدون

استثناء.
ــــــون ثــــــانــيـــــــاً- لا يجــــــوز ســن قــــــان
يتعـارض مع هـذا الــدستـور، ويُعـد
بــــاطـلاً كل نــص يــــرد في دســــاتـيــــر
الاقــالـيم او اي نـص قــانـــوني آخــر

يتعارض معه.
الباب الثاني

الحقوق والحريات
الفصل الاول

الحقوق
اولاً:- الحقوق المدنية والسياسية

المادة )14(:
العـراقيـون متسـاوون أمام القـانون
دون تمييز بسبب الجنس او العرق
او القـــومـيــــة او الاصل او اللـــون او
ــــديــن او المــــذهــب او المعــتقــــد او ال
ــــوضع الاقـتــصــــادي او الــــرأي او ال

الاجتماعي.
المادة )15(:

لـكل فـــرد الحق في الحـيـــاة والأمـن
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رابعـــاً: اللغــة الـتــركـمــانـيـــة واللغــة
السريانية لغتان رسميتان اخريان
في الـوحدات الادارية التي يشكلون

فيها كثافة سكانية.
خــامـســاً- لكل اقـليـم او محــافـظــة
اتخـاذ ايـة لغـة مـحليـة اخـرى لغـةً
رسـميـة اضــافيـة اذا اقـرت غـالـبيـة

سكانها ذلك باستفتاء عام.
المادة )5(:

الـسيـادة للقـانون، والـشعب مـصدر
الــسلـطــات وشــرعـيـتهــا، يمـــارسهــا
بــالاقـتــراع الــســـري العــام المـبــاشــر

وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة )6(:

يـتم تــداول الــسلـطــة سلـميـــاً عبــر
الوسـائل الـديمقـراطيـة المنـصوص

عليها في هذا الدستور.
المادة )7(:

اولاً: يـحــــظـــــــر كـل كـــيـــــــان او نـهـج
يـتـبـنـــى العـنـصـــريـــة او الارهـــاب او
التـكفيــر او التـطهيـر الـطــائفي او
يحـرض او يمهـد او يمجـد او يروج
ــــــرر لـه، وبـخــــــاصــــــة الـــبـعـــث او يـــب
الصـدامي في العراق ورموزه وتحت
اي مـسمـى كـان، ولايجـوز ان يكـون
ذلك ضمـن التعددية السياسية في

العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثـــانـيـــاً- تلـتـــزم الـــدولـــة بمحـــاربـــة
الارهـــاب بجـمـيـع اشكــــاله، وتعـمل
عـلى حـمايـة اراضيهـا من ان تـكون

مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.
المادة )8(:

يرعـى العراق مبادئ حسن الجوار،
ويلتــزم بعــدم التــدخل في الـشـؤون
الـداخلـية لـلدول الاخـرى، ويسـعى
لحل النزاعات بـالوسائل السلمية،
ـــــــى اســـــــاس ويـقـــيـــم عـلاقـــــــاتـه عـل
المصالح المشـتركة والتعـامل بالمثل،

ويحترم التزاماته الدولية.
المادة )9(:

اولاً-
أ- تتكون القوات المسلحة العراقية
والاجهــــزة الامـنـيــــة مـن مـكــــونــــات
الــشعـب العـــراقـي تـــراعـي تـــوازنهـــا
وتمــــاثـلهــــا دون تمـيـيــــز او اقــصــــاء
وتخـضع لـقيــادة الـسلـطــة المــدنيــة
وتدافـع عن العراق ولاتكون اداة في
قـمع الــشعـب العــراقـي ولاتـتـــدخل
في الـشــؤون الــسيــاسيــة ولادور لهــا

في تداول السلطة.
ب- يحــظــــر تـكــــويـن مــيلـيـــشـيــــات
عــــسـكــــريــــة خــــارج اطـــــار القــــوات

المسلحة.
ج- لايجـــــوز لـلقــــــوات العـــــراقــيـــــة
المـــسـلحــــة وافــــرادهــــا، وبــضـمــنهـم
العـــسـكــــريــــون العــــاملــــون في وزارة
الــدفــاع او ايــة دوائــر او مـنـظـمــات
تـابعـة لهــا،التــرشيـح في انتخـابـات
لإشغـال مـراكـز سيـاسيـة، ولايجـوز
لهــم القـيــــام بحــملات انــتخـــابـيـــة
لــــصـــــــالـح مـــــــرشـحـــين فـــيـهـــــــا ولا
المـشاركـة في غيـر ذلك من الاعـمال
التـي تمنعهـا انـظمـة وزارة الـدفـاع،
ويـشـمل عــدم الجــواز هــذا انـشـطــة
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